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  المستخلص

ھ ف  ي تؤدی وی  زداد ال دور ال ذي ، یوم ا بع د ی وم تتزای د أھمی  ة الخ دمات ف ي التج ارة الدولی ة
فل م یع د بالامك ان أن ن تكلم ع ن تج ارة ال سلع م ن ، أتمتة العملیة الإنتاجیة على الم ستوى الع المي

، ؤثر بدرجة عالیة باتجاھاتھا ون سبھاالتي ت، )تجارة الخدمات( الوجھ الآخر لھا إلىدون أن ننظر 
 إل ىلاس یما عن د النظ ر ،  ف ي الوق ت ال راھنًمن ھنا بات تجاھ ل موض وع الخ دمات أم را م ستحیلا

 إل  ى العملی  ة الإنتاجی  ة ر ان  شطاإمكانی  ةوم  ا اتاحت  ھ م  ن ، اف  رازات  الث  ورة العلمی  ة والتكنولوجی  ة
أن ، لق اعتمدت الدراسة على فرضیة مفادھ ا من ھذا المنط. أجزاء عدة في أرجاء العالم المختلفة

ف ي  ی ة عل ى أداء النم و ف ي الاج ل الطوی ل،إیجابً أث ارا،  التجارة الدولیة في الخدمات المالیةتحررل
، دول ة نامی ة) ٢٣(ـ ج راء تحلی ل مقطع ي ل إجل إثبات ھذه الفرض یة ت م أومن . دول نامیة مختارة

م ن ) OLS(لى طریقة المربعات ال صغرى الاعتیادی ة باستخدام النموذج الخطي المتعدد المعتمد ع
ن معدل النمو الاقتصادي الذي تم التعبی ر عن ھ أاذ تبین ، )spss(خلال استخدام الحزمة البرمجیة  

 بتخفی ف ًی اإیجاب أثر یت )معدل النمو السنوي لح صة الف رد الواح د م ن الن اتج المحل ي الإجم الي(ـ ب
،  الخ دمات المالی ة ف ي دول العین ةأس واقیة المفروضة على أداء وإزالة القیود التنظیمیة والقانون

 مواردھ  ا الب  شریة إمكانی  ةلاس  یما تل  ك الت  ي تعم  ل جاھ  دة لتبن  ي خط  ط وب  رامج تأھیلی  ة ترف  ع م  ن 
 . قطاعھا الخدمي إطار تجري في تحررخطوة تلو الخطوة مع كل عملیة 
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ABSTRACT 

 
Day after day, the importance of services of international trade increases and the 

number of the countries that automate the production process at the international level also 
increases. Therefore, there is no room for talking about commodity without taking the 
services trade into consideration that greatly affects the direction and rates. Hence, it is 
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impossible however to ignore that issue of services at this time, especially when we look at 
the outcome of the technological and the following facilitation of the production process 
into several parts all over the world. On this basis, the study adopted a hypothesis stating 
that a free international trade in financial services has a positive effect on the growth 
performance in the long ran in given number of countries. In order to verify this hypothesis, 
a profit analyses of (23) developing countries has been made using the multi - linear model 
based on the ordinary least squares (OLS) and the (SPSS). It is shown that the rate of 
economic growth with represent the rate of the annual growth in the total domestic 
production per capita is positively affected by the elevation or elimination of the legal and 
regulating constrains imposed on the performance of the monetary services markets and 
communication markets in the developing countries (sample counters), especially the 
countries that endeavor to put plans and qualifying programmers that can improve their 
human resources step by step with every liberating act in the framework their services 
sector.  

  
  المقدمة

ًالق  رن الع  شرین منعطف  ا تاریخی  اتع  د نھای  ة   باس  تكمال حلق  ات النظ  ام تتمی  ز، ً
ب ین امت دت  عشر جولة ةاربعالاقتصادي العالمي مع قیام منظمة التجارة العالمیة بعد 

 الاتفاقیة العامة للتجارة إطار، عقدت خلالھا ثماني جولات في ١٩٩٤- ١٩٤٧ عامي
رغواي التي دامت ثماني س نوات كان آخرھا جولة الا، )GATT(والتعریفة الكمركیة 

وف ي ، وأثم رت ع ن م یلاد منظم ة التج ارة العالمی ة، ١٩٩٤حتى عام ١٩٨٦من عام 
توس  عت العلاق  ات التجاری  ة الدولی  ة ، ّ ھ  ذه المنظم  ة والمفاوض  ات الت  ي س  بقتھاإط  ار

وتشابكت منظومة الاقتصاد العالمي، نتیجة لإزالة الحواجز الكمركیة والجغرافیة أمام 
وتبني غالبیة ال دول ، موالوزیادة تدفق رؤوس الأ، السلع والخدمات بین الدولحركة 

وتراجع دور ، والاعتماد على قوى السوق،  لبرامج الإصلاح والتكییف الھیكليیةالنام
  . الدولة في النشاط الاقتصادي مما دفع الاقتصاد العالمي نحو الاندماج والعولمة

لاس یما ف ي ال سنوات ، مام واسع وكبیروقد حظي موضوع تجارة الخدمات باھت
إذ ، خی رة م ن قب  ل الاقت صادیین ال  دولیین وجمی ع المعنی ین ب  شؤون التج ارة الدولی  ةالأ

فھ ي ت ستحوذ ،  تج ارة الخ دمات قف زة نوعی ة ف ي أرج اء الع الم المختلف ةتح ررأحدث 
على الحجم الأكبر من التجارة الدولی ة إذ أض حى النم و ف ي تج ارة الخ دمات ی ضاھي 

ومن جان ب آخ ر تع د تج ارة الخ دمات ، النمو الحاصل في تجارة السلع ھذا من جانب
 ع  ن ارتف  اع م  ساھمتھا ف  ي الن  اتج ًف  ضلاالعم  ود الفق  ري للتج  ارة الدولی  ة ف  ي ال  سلع، 

  .  في الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء(GDP) الإجماليالمحلي 
 مھم ةمن الموض وعات ال الخدمات المالیة تحرر یعد موضوع طاروفي ھذا الإ

، في الدراسات الاقتصادیة التي حظی ت باھتم ام واس ع م ن قب ل الاقت صادیین ال دولیین
 ال ذي ی شكلھ الجان ب الم الي ف ي تحفی ز النم و الاقت صادي المھ م ال دور إلىوھذا یعود 

  . وإمداد الاستثمارات المحلیة بمصادر النمو والتطور
  

  أھمیة البحث
  : سببین إلى تجارة الخدمات المالیة تحرر بموضوع یعود الاھتمام المتزاید
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 تزای د  عنًفضلاتزاید حصة تجارة الخدمات المالیة من إجمالي التجارة العالمیة  .١
  . نسبة مساھمتھا في الناتج المحلي الاجمالي

 ث ر ف ان الأمن ثمإن التجارة في الخدمات المالیة تعد الأكثر دینامیكیة في العالم و .٢
النم  و الاقت صادي ب الغ الأھمی ة مقارن  ة ب الأنواع الأخ رى م  ن ال ذي تترك ھ عل ى 

  . الخدمات
  مشكلة البحث

  : تتمثل مشكلة البحث في معرفة الآتي
 رض  ھاعتتتحقی  ق مع  دلات نم  و اقت  صادیة عالی  ة ل  ف  ي س  عیھا ال  دول النامی  ةان

   تجارة الخدمات المالیة ؟ تحررًالعدید من القیود التي تقف حائلا دون 
  ھدف البحث

 ع ن ًف ضلا،  الم اليالتح رر دراس ة مفھ وم العولم ة المالی ة وإل ىیھدف البح ث 
 التجارة الدولیة في الخدمات المالیة على النمو الاقتصادي في تحرر أثرتحدید وقیاس 

  . بلدان نامیة مختارة
  فرضیة البحث 

 تج ارة الخ دمات المالی ة وتخفی ف تحرران ل، اعتمد البحث على فرضیة مفادھا
قتصادي النمو الافي ً ایإیجابً اأثرالقانونیة والتنظیمیة المفروضة علیھا وإزالتھا القیود 

  .لدول العینة
  أسلوب البحث

تم اعتماد أس لوب ال ربط ،  ھدف البحث واختبار فرضیتھإلىمن أجل الوصول 
والجان ب ،  الدراس ات النظری ة المتعلق ة بالبح ثإل ىبین الجانب الوصفي ال ذي ی ستند 

 تح رریأخذ على عاتقھ استخدام القیاس الاقتصادي لتوض یح العلاق ة ب ین الكمي الذي 
وم ن ث م تف سیر م ا توص لت إلی ھ النم اذج ، تجارة الخدمات المالی ة والنم و الاقت صادي

  . القیاسیة
ھ و : الأول، لاعتب ارین أساس ین) ٢٠٠٠-١٩٩٠(وقد تم اعتماد فت رة الدراس ة 

فیتمثل : ما الثانيأ، ء النمو في الأجل الطویلداأ لإبرازً كافیا كون عدد المشاھداتین أ
ھ  ذه الفت  رة تع  د م  ن الفت  رات الت  ي ش  ھدت العدی  د م  ن المتغی  رات ال  سیاسیة ن أف  ي 

والاقتصادیة المھمة مثل حرب الخلیج ،ظاھرة العولمة وسیاسات الانفتاح الاقتصادي 
ة موض وع  مناقشنإذلك ف عن ًفضلاالتي أخذت تتوسع بشكل كبیر خلال ھذه الفترة، 

  .  في عقد التسعیناتّ الخدمات المالیة  لم یطرح إلاتحرر
 الأھداف المتوخاة سیتم توض یح إلىجل أثبات فرضیة البحث والوصول أومن 

 الم الي التح رروم ن ث م ع رض مفھ وم ، مفھوم العولمة المالیة والعوامل المف سرة لھ ا
 الم الي التح ررض یح علاق ة  ع ن توًف ضلا، یة المنطویة علیھیجابوأھدافھ والمنافع الإ
 تح  رر أث  ر القیاس  ي لتوض  یح سی  ستعان ب  النموذجوف  ي النھای  ة ، ب  النمو الاقت  صادي

  . في دول العینة يالنمو الاقتصادفي الخدمات المالیة 
  تمھید

ھم ة ف ي الدراس ات م الخ دمات المالی ة م ن الموض وعات التح رریعد موض وع 
 إل ىوھ ذا یع ود ، الاقتصادیین ال دولیینالاقتصادیة التي حظیت باھتمام واسع من قبل 
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ھ   م ال   ذي ی   شكلھ الجان   ب الم   الي ف   ي تحفی   ز النم   و الاقت   صادي وإم   داد مال   دور ال
  . الاستثمارات المحلیة بمصادر النمو والتطور

، وسیتم ف ي ھ ذا البح ث توض یح مفھ وم العولم ة المالی ة والعوام ل المف سرة لھ ا
، ی  ة المنطوی  ة علی  ھیجابوالمن  افع الإ الم  الي وأھداف  ھ التح  رروم  ن ث  م ع  رض مفھ  وم 

وف ي النھای ة ی تم اس تخدام النم وذج ،  المالي بالنمو الاقتصاديالتحرروتوضیح علاقة 
  . النمو الاقتصادي في دول العینةفي المالي التحرر أثرالقیاسي لقیاس 

  

     العولمة المالیة .١
لاقت صادیین ف ي حظي مفھوم العولمة الاقتصادیة باھتمام بالغ ل دى العدی د م ن ا

في حین بقي مفھوم العولمة المالیة یعاني من نقص شدید حت ى ، أرجاء العالم المختلفة
 على اقتصادیات العدی د م ن ال دول بظلالھااذ بدأت الأزمات المالیة تلقي  وقت قریب،

 – ١٩٩٤فالأزم ة الت ي تعرض ت لھ ا المك سیك ف ي س نة ، لا سیما في عقد الت سعینات
 وروس یا ف ي س نة ١٩٩٨ والبرازیل في سنة ١٩٩٧ سنة آسیاوجنوب شرق ، ١٩٩٥
 ولادة إل  ى كان  ت بمثاب  ة جھ  از الان  ذار ال  ذي لف  ت انتب  اه معظ  م الاقت  صادیین ١٩٩٩

  . ھم مظاھر العولمة الاقتصادیةأظاھرة جدیدة تدعى بالعولمة المالیة التي تعد من 
الت ي تق ضي ،  حركة الرسامیل الجزء الأساسي م ن العولم ة المالی ةتحررویعد 

 المباش رة وغی ر المباش رة إلیھ ا م ن دون جنبی ةبسماح دولة ما بتدفق الاس تثمارات الأ
 المباش    رة جنبی   ةوتع   د الاس    تثمارات الأ، و عوائ    ق تنظیمی   ة أو قانونی    ةأأي قی   ود 

أم    ا ، أي الاس    تثمارات ف    ي إقام    ة الم    شاریع الحقیقی    ة، اس    تثمارات طویل    ة الأم    د
، ت  ضمن الاس  تثمارات ف  ي المحفظ  ة المالی  ةفتالمباش  رة  غی  ر جنبی  ةالاس  تثمارات الأ

و أذونات خزینتھا أو أ إلیھا لشراء سنداتھا أو أسھمھا جنبیة الأموالوتتضمن تدفق الأ
ومن ناحیة أخرى أن تسمح الدولة المعنیة بحریة انتقال ، عملتھا المحلیة ھذا من ناحیة

وذل  ك للاس  تثمار ، أجنبی  ة رس  امیل أمالرس  امیل منھ  ا س  واء أكان  ت رس  امیل وطنی  ة 
ن ت  سمح تل  ك الدول  ة أو غی  ر المباش  ر ف  ي الخ  ارج وباخت  صار یعن  ي ذل  ك أالمباش  ر 

، حدودومن دون  للمقیمین أو لغیر المقیمین جنبیةبیع العملات الأبلجھازھا المصرفي 
إم   ا ب   سعر ص   رف ع   ائم أو ب   سعر ص   رف ثاب   ت لغ   رض ت   أمین انتق   ال الرس   امیل 

  .) ١٧، ٢٠٠٠الأطرشي،(
د أتاح التقدم التكنولوجي الكبیر ف ي مج ال الات صالات الدولی ة س ھولة كبی رة وق

 انتق الات كبی رة وض خمةم سببة ب ذلك ،  الصفقات المالیة بأقصر وقت ممك نإبرامفي 
وھ  و م  ا یف  سر س  بب ،  دول  ة أخ  رى خ  لال وق  ت قیاس  يإل  ىل  رأس الم  ال م  ن دول  ة 

مث ل جن وب ش رق ، ض ال دولالأزمات والإفلاس المالي المفاجئ الذي تتعرض لھ بع
 س  واقن عولم  ة الأأ إل  ى ش  ارةوتج  در الإ، )س  یویةالازم  ة الآ (١٩٩٧ ف  ي س  نة آس  یا

 وخطیرة في مھمة المالي كانت لھا آثار للتحرر إجراءاتالمالیة وما انطوت علیھ من 
 التح ررفالآمال المعقودة على ما سیتمخض عن ھذا ، الوقت نفسھ على البلدان النامیة
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وھي تتمث ل بالزی ادة ف ي ق درة ال دول النامی ة عل ى الات صال ب سوق الم ال ، ًكبیرة جدا
العالمیة بالقدر الذي یساعدھا على ردم فجوة مواردھا المحلیة وتمكینھا من الح صول 

تك ون فیھ ا كلف ة التموی ل لقطاعاتھ ا المختلف ة منخف ضة ، أفضلعلى فرص استثماریة 
 ھ ذه ال دول إل ى المباش رة المتدفق ة جنبیةلأن حجم الاستثمارات اأ عن ًفضلا،  ماًنوعا

  . سوف یساعد في انعاش اقتصادیاتھا
وفي المقابل ھناك العدید من المخاطر التي تھ دد ال دول النامی ة بوص فھا نتیج ة 

  ) ٢٥-٢٣، ٢٠٠٠الأطرشي، : (ویمكن إجمالھا في الآتي، المالیة للعولمة
م  ن الاس  تقلالیة ف  ي اتخ  اذ  البل  دان المطبق  ة لھ  ا درج  ة كبی  رة فق  دان إل  ىت  ؤدي 

 رف ع إل ىولاسیما في المجال النقدي فقد ت ضطر البل دان النامی ة ، قراراتھا الاقتصادیة
ن لأ،  الرئی سةجنبی ة فوائدھا لكي تتجن ب اس تنزاف احتیاجاتھ ا م ن العم لات الأأسعار

دى  ف ي إح ً الفائ دة م ثلاأس عارفارتف اع ،  الفائ دةأسعارحركة الرسامیل في العادة تتبع 
 ذل ك إل ى نزوح الرسامیل من البلد النامي إلىالمراكز الرأسمالیة وبنسبة كبیرة یؤدي 

  .  من سعر الفائدة المرتفعللاستفادةالمركز المالي 
ل یس ب سبب ع دم س لامة ،  لأزم ات مالی ةًغالبا ما یتعرض الاقتصاد المعولم مالی ا  .أ 

  . مضاربینو الأ بسبب تصرفات بعض المقامرین وإنما، وضعھ الاقتصادي
زمات المالی ة الحكوم ة م ن الوق ت الك افي وم ن الاحتیاط ات الكافی ة م ن تحرم الأ  .ب 

زم ة  عن انتشار عدوى الأًفضلا،  لمعالجة مشكلاتھا الاقتصادیةجنبیةالعملات الأ
 أس واقھا المالی ة متكامل ة م ع أس واقً دول ة أخ رى معولم ة مالی ا تك ون إل ىالمالی ة 

  .الدولة المصدرة للازمة
ً بارزا في تمركز الثروات على مستوى العالم في أیدي ً العولمة المالیة دوراتؤدي  .ج 

  .  تمركز وسائل الإنتاج في أیدي القلیل من ھذه الدولإلىقلة وھذا بدوره یؤدي 
 حفن ة م ن م دراء ص نادیق إنإذ ،  مع الدیمقراطی ةًتتعارض العولمة المالیة جذریا  .د 

 ممثل ي ال شعب ف ي أی ة دول ة أمامؤولین وغیر المس، الاستثمارات المالیة الضخمة
  . یتخذون وینفذون في لحظات قرارات قد تدمر حیاة الملایین من الناس

نھ بالقدر الذي تضفیھ العولمة المالیة من انفتاح أًوبناء على ما تقدم یمكن القول 
  المالیة للعدیدسواق وتدفق الاستثمارات والتأثیر على النمو وتحسین ھیكل الأسواقالأ

م  ن ال  دول بق  در م  ا ینط  وي عل  ى ھ  ذا الانفت  اح م  ن نكب  ات وھ  زات اقت  صادیة فجائی  ة 
  .الأخرىومدمرة للعدید من الدول 

  

    العوامل المفسرة للعولمة المالیة ١-١
 العدید من العوامل التي تفسر ظھور وب روز العولم ة الأخیرةبرزت في الآونة 

 م ن العولم ة ًمھم ا وًأساس اً اا وج زء م ًبوصفھا ظاھرة اقت صادیة حدیث ة نوع ا، المالیة
  . )٧، ٢٠٠١، المصطفى: (دراجھا بالشكل الآتيإالاقتصادیة، التي سوف یتم 
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  صعود الرأسمالیة المالیة . ١
الأھمیة المتزایدة لرأس المال الذي یتجسد في صناعة الخدمات (والمقصود بھا 

 الاقت صاد الع المي أص بحونتیجة لذلك ، )المالیة بمكوناتھا المصرفیة وغیر المصرفیة
، داك س، نیك اي، ناس دك، ج ونز_داو(تحركھ مؤش رات ورم وز البورص ات العالمی ة 

،  دون أي عوائ ق م ن آخ رإل ى نق ل الث روة م ن ی د م ستثمر إلىالتي تؤدي ) ٤٠كیل 
  .  عبر الحدود الجغرافیةأوسواء داخل البلد الواحد 

   موال بروز فوائض نسبیة كبیرة لرؤوس الأ.٢
 الباحثة عن الربح عل ى ال صعید الع المي موال الحركة الدائمة لرؤوس الأإن إذ

فأص  بح م  ن ، تعك  س وج  ود كتل  ة كبی  رة م  ن الف  وائض الادخاری  ة غی  ر الم  ستثمرة
فراح ت تبح ث ع ن ف رص اس تثماریة عل ى ، الضروري البحث عن منافذ لاستثمارھا

 م ستثمرة بمع دلات وأ،  مم ا ل و بقی ت ف ي ال داخلأف ضلً الصعید الدولي لتدر م ردودا
  . موالربحیة متدنیة في الدول المصدرة لھذه الأ

   Financial Innovation المالیة الجدیدة دوات ظھور الأ.٣
 المالیة الجدیدة التي استقطبت المستثمرین دواتتكرست العولمة المالیة بنمو الأ

ع   ن ً ف   ضلا ،Futures والم   ستقبلیات Options والخی   ارات Swapsمث   ل المب   ادلات 
  .  المالیة وھي الأسھم والسنداتسواق التقلیدیة التي تتداول في الأدواتالأ
   التقدم التكنولوجي.٤

یتكام  ل ھ  ذا الن  وع م  ع س  ابقھ ف  ي ال  دور ال  ذي تلعب  ھ ش  بكات الات  صال ونق  ل 
 المالی ة سواقالمعلومات التي یتیحھا التقدم التقني الھائل الذي نشھده الیوم في ربط الأ

ذا یتیح للمستثمرین التعامل بشكل مناسب مع التط ورات الت ي تح دث ف ي وھ، العالمیة
  . ّ بصفة آنیة وفوریةسواقھذه الأ

   سیاسات الانفتاح الماليأثر .٥
 عبر الحدود وسرعة انسیابھا م ن س وق موالارتبطت زیادة تدفقات رؤوس الأ

  .  المالي الداخلي والخارجيالتحرر بشكل وثیق مع سیاسات أخرى إلى
 ظ  اھرة العولم  ة المالی  ة بم  ا تعك  سھ م  ن زی  ادة ف  ي إنالنھای  ة یمك  ن الق  ول ف  ي 

 ق  د تحم  ل معھ  ا العدی  د م  ن المخ  اطر والھ  زات الم  دمرة الت  ي م  والحرك  ة رؤوس الأ
 قد تجلب معھا فوائد ومزایا إن أنھاكما ،  الاقتصاديستقرارًتترك آثارا سلبیة على الإ

  . اد العالمي بشكل عامأحسن التصرف فیھا تعود بالنفع على الاقتص
   الماليالتحرر .٢

ال ذي ینط وي عل ى العدی د م ن ،  الماليالتحررینبغي في البدء التعریف بمفھوم 
 عم  ل إعاق  ة جمی  ع العوائ  ق الت  ي تعم  ل عل  ى إزال  ةالمف  اھیم الت  ي ت  صب جمیعھ  ا ف  ي 

  .  العالم المختلفةأرجاء المالیة في سواقالأ
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  عل  ى إزال  ة جمی  ع أن  واع الك  بح الم  الي  الم  الي ھ  و العم  ل التحررفالمق  صود ب  
Financial Repression  الت ي غالب ا م ا تتمث ل ب القیود الت ي تف رض عل ى المناف سة ف ي

 أكث روم ن ،  المالیة التي تعمل على تھیئة جو ملائم لحمایة الوسطاء الم الیینسواقالأ
  . )٤٨، ٢٠٠١، اللواتي: ( ھيً الكبح المالي شیوعاأشكال

 أو ال   داخل إل   ى المتدفق   ة م   ن الخ   ارج م   وال عل   ى رؤوس الأ المفروض   ةالقی   ود  .أ 
  . العكس

  .  المالیة المحلیةسواق في الأجنبیة المفروضة على المنافسة الأالقیود  .ب 
وذل ك م ن خ لال ب رامج ،  من ھامش الوس اطة المالی ةأدنىالعمل على ضمان حد   .ج 

ائ   ع  م   ن خ   لال تثبی   ت مع   دلات الفائ   دة عل   ى الودأوال   دعم للوس   طاء الم   الیین 
  . والقروض

العم  ل عل  ى ف  رض قی  ود عل  ى عملی  ة خ  روج الوس  طاء الم  الیین م  ن ال  سوق الت  ي   .د 
  . ًغالبا ما تكون مصحوبة بعملیات تأمین غیر محددة للودائع

  .  في محافظ الائتمان المصرفيساسیةالعمل على تأمین القروض الأ  .ه 
ًمی  ا ض  مان ن  شاط الأعم  ال الم  صرفیة م  ن خ  لال ب  رامج الائتم  ان المحول  ة حكو  .و 

  . ساسیةللقطاعات الأ
  ) ١٤٨، ٢٠٠٢، العاني( : المالي معنیینالتحررومن جانب آخر یأخذ 

مجموع ة الأس الیب ( الم الي والمق صود ب ھ للتح ررھو المعن ى ال شامل : المعنى الاول
 والقی  ود ج  راءات تخفی  ف ح دة الإأو الت  ي تتخ ذھا دول  ة م  ا لإلغ اء ج راءاتوالإ

وذلك بغ رض تعزی ز م ستوى ، الي والمصرفيالمفروضة على عمل النظام الم
  . ً)كفاءتھ وإصلاحھ كلیا

 عملی ات ال سوق المالی ة م ن جمی ع القی ود تح رر ویتضمن العمل عل ى :المعنى الثاني
ًالتي تعد س ببا رئی سا ف ي إعاق ة ت داول الأوراق المالی ة عل ى ، المفروضة علیھا ً

  . المستویین المحلي والدولي
ش مل م ن أ المالي یحمل معنى أوس ع والتحرر إنقول من خلال ما تقدم یمكن ال

 یمتد لی شمل جمی ع العملی ات وإنما، مجرد كونھ أداة لتأمین نزوح الرسامیل بین الدول
 س واق إزالة القیود القانونیة والتنظیمی ة الت ي تق ف عقب ة أم ام عم ل الأإلىالتي تھدف 

  . المالیة وتطورھا في كل الدول
الخدمات المالیة من أھم ما تم التوصل الی ھ ف ي جول ة  تجارة تحرروتعد اتفاقیة 
وبع د س نتین م ن المفاوض ات ال شاقة ت م إب رام ، ١٩٩٧فف ي س نة ، الأرغواي الأخیرة

ویرج ع الت أخیر ف ي إب رام ، اتفاقیة منظمة التجارة العالمی ة الخاص ة بالخ دمات المالی ة
دقة على بند الدولة الاول ى  في المصاوإخفاقھا فشل الولایات المتحدة إلىھذه الاتفاقیة 

  ) Agosin, 1999, 67(. فیما یخص الخدمات المالیة) MFN(بالرعایة 
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وتن  صب اتفاقی  ة تج  ارة الخ  دمات المالی  ة عل  ى مجموع  ة م  ن المب  ادئ تلت  زم 
ومنھا عدم التمیی ز ف ي المعامل ة ، بموجبھا جمیع الدول الأعضاء في الاتفاقیة بتطبیقھا

ّ لاإو، اثل  ةمراض  یھا والمؤس  سات الوطنی  ة المأامل  ة عل  ى  العجنبی  ةب  ین المؤس  سات الأ
 إلى جنبیةنواع القیود التي تحد من سھولة نفاذ المؤسسات الأأیكون ھناك أي نوع من 

  .  المالیةسواق عن مبادئ أخرى والتزامات تنظم عمل الأًفضلاھذا ،  المحلیةسواقالأ
المھم ة والملح ة  المالی ة م ن الموض وعات س واق الأتح رر موض وع أص بحلقد 
 م  ورد إعط  اءم  ع ،  وتخف  یض كل  ف ال  صفقات التجاری  ةس  واق ھ  ذه الأأداءلتح  سین 

، الخ  دمات المالی  ة العدی  د م  ن الخی  ارات والب  دائل الت  ي ت  ساعده عل  ى تط  ویر كفاءت  ھ
ن تخفی  ف وإزال  ة  القی  ود إم  ن ھن  ا ف  ، كب  ر ق  در ممك  ن م  ن المخ  اطر المالی  ةأوتجن  ب 

 المالی  ة أم  ر س  واق عقب  ة أم  ام تحقی  ق المناف  سة ف  ي الأالإداری  ة والقانونی  ة الموض  وعة
 المالی ة المتاح ة دواتضروري لرفع درجة المنافسة في القطاع المالي وزیادة عدد الأ

  ) Mateo, 1989, 174(. لموردي الخدمات المالیة المحلیین
 ھاأس  واقال  دول الت  ي لا زال  ت ت  ضع العراقی  ل والقی  ود بغی  ة حمای  ة  نإوعلی  ھ ف  

 ھاأس واق نمو أمامھي في الحقیقة تضع العدید من العراقیل ، من خطر المنافسةالمالیة 
 ب شكل كبی ر ف ي نق ل ی سھمن الانفتاح والقب ول بالمناف سة س وف إذ إ، المالیة وتطورھا

 ع ن تح سین ًف ضلا،  المالی ةس واقالمھارات والخبرات الفنیة ف ي مج ال العم ل ف ي الأ
 ,Shafer(. ب دائل لتط ویر خ دماتھا المالی ةكب ر م ن الأتخصیص الموارد وت وفیر ق در 

1996, 9 (  
 إدارة رئ یس مجل س –وفي دراسة أجراھا الدكتور جاسم المناعي الم دیر الع ام 

ق  وانین منظم  ة التج  ارة العالمی  ة ف  ي مج  ال الخ  دمات (ص  ندوق النق  د العرب  ي بعن  وان 
 س  بب إل  ىا أش ار فیھ  ، )المالی ة وتأثیراتھ  ا المحتمل  ة عل ى القط  اع الم  صرفي الخلیج  ي

 تزاید نصیب حصة تجارة إلىإذ یعود ، الأھمیة الكبرى التي یحظى بھا القطاع المالي
ن سیاس ات الانفت اح إف  ع ن ذل ك ًف ضلا، الخدمات المالیة من إجمالي التج ارة العالمی ة

والإصلاح الاقتصادي تع زز م ن أھمی ة ھ ذا القط اع والتوج ھ الج دي للعدی د م ن دول 
 وس  عیھا للح  صول عل  ى التموی  ل م  ن جنبی  ة الأم  والؤوس الأ اس  تقطاب رإل  ىالع  الم 

 التج  ارة ف  ي الخ  دمات المالی  ة تع  د الأكث  ر أنویؤك  د عل  ى ،  المالی  ة العالمی  ةس  واقالأ
س  نویا بالمقاب  ل تنم  و تج  ارة الخ  دمات % ١٥ذ تنم  و بمع  دل إ، دینامیكی  ة ف  ي الع  الم

 التي الآثارامة وھذا بدوره یؤكد على ضخ، )١٢، ٢٠٠٠اللواتي،( %.١٢.٣بحوالي 
من ھن ا ك ان ، تتركھا الخدمات المالیة على النمو الاقتصادي في العدید من دول العالم

 تط  ویر ھ  ذا القط  اع الم  الي ض  روري لازدھ  ار أم  امالعم  ل عل  ى ت  ذلیل ال  صعوبات 
 أقدمت العدید من ١٩٧٠ومنذ سنة .  مستوى لائق من الرفاھیةإلىالتجارة والوصول 

تھا المالی ة والعم ل عل ى التخفی ف م ن ح دة الك بح الم الي ال ذي  أنظمتحررالدول على 
 مم ا أكث ر ف ي ال دول المتقدم ة ً وجلی اًوكان ذلك واض حا،  المحلیةسواقیمارس في الأ
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 ،التح ررھو علیھ في الدول النامیة التي كانت تع اني م ن عقب ات واض حة ف ي عملی ة 
 معظ م المن اطق م ا ع دا  م ستمرة وتدریجی ة ف يالتحرروفي الوقت نفسھ كانت عملیة 

لا س  یما  خ  لال الفت  رة و، التح  ررأمریك  ا اللاتینی  ة الت  ي ش  ھدت انخفاض  ا ف  ي متوس  ط 
 ,Galindo. (١ على الشكل طلاعویمكن ملاحظة ذلك من خلال الإ، )١٩٨٨-١٩٨٠(

2002, 2-3(  
   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١شكل ال
   الماليالتحرر

Source: Arturo Galindo (2002), Financial liberalization growth, World Bank.p.3 

  
  المالي محصورة م ا ب ینالتحررات  مؤشرأننلاحظ من الشكل البیاني السابق 

 أم ا Full Liberalization التح رر درج ات أعل ى إل ى ی شیر ٣ المؤش ر إنإذ ، )٣-١(
ومن خلال ،  مختلفةتحرر درجات إلى فتشیر ٣ و ١باقي المؤشرات المحصورة بین 

 مجموع ة ال دول ال سبع ال صناعیة ت ستحوذ عل ى مؤش رات عالی ة أن نلاح ظ ٥الشكل 
وت  أتي ، تلیھ  ا ف  ي ذل  ك مجموع  ة ال  دول الأوربی  ة،  الم  الي عل  ى ط  ول الفت  رةللتح  رر

ولا سیما ،  تحقق  معدلات مرتفعةأناذ استطاعت ، أمریكا اللاتینیة في المرتبة الثالثة
 مرضیة تحرر حققت معدلات إذ، لأخیرة فتأتي في المرتبة اآسیاأما ، ١٩٩٠بعد سنة 

فقد كان ھناك تباطؤ ، )١٩٩٩-١٩٩٧(على طول السنوات ما عدا  السنوات الأخیرة 
 تح رر إل ى س عي معظ م ال دول إنمن ھن ا یمك ن الق ول . التحرروتراجع في معدلات 

ھا المالیة إنم ا ھ و دلی ل عل ى إدراك تل ك ال دول للمن افع الت ي س وف تجنیھ ا م ن أسواق
ورغبة منھ ا ف ي دف ع خ دماتھا المالی ة المحلی ة باتج اه التط ویر ، ھا المالیةأسواق تحرر

والتح  سن والخ  روج م  ن العزل  ة المالی  ة الت  ي ت  وفر المن  اخ الملائ  م لحمای  ة الوس  طاء 
  . جنبیةالمالیین المحلیین من مخاطر المنافسة الأ

  السنوات
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   المالي التحرر أھداف ١-٢
لأھ داف الت ي ت سعى معظ م ال دول في ض وء م ا تق دم تظھ ر لن ا مجموع ة م ن ا

  . )١٤٩-١٤٨، ٢٠٠٢، العاني: ( وھيألا المالي التحرر إطارجاھدة لتحقیقھا في 
وذلك بھدف ،  المالیةسواقكبر وفعالیة أعلى لعمل الأأالعمل على تحقیق كفاءة 

  . تعبئة المدخرات المحلیة والاستفادة منھا في تمویل اقتصادیاتھا
 مج الات الاس تثمار وم صادر إل ىلمقترض المحلیین تسھیل وصول المستثمر وا  .أ 

 والم  ستثمرین جنبی  ةوف  ي المقاب  ل ت  سھیل دخ  ول ال  شركات الأ، التموی  ل الدولی  ة
  .  المالیة المحلیةسواقالأجانب في الأ

 المالیة المختلف ة بغی ة الح صول سواقالعمل على تعزیز درجات المنافسة بین الأ  .ب 
  . الدولیة موالكبر قدر ممكن من رؤوس الأأ على

تعزی  ز الاس  تثمارات المحلی  ة وت  شجیعھا ف  ي ب  اقي القطاع  ات وذل  ك م  ن خ  لال   .ج 
  ) Chui, 2000 , 1-3(.  عبر مصادرھا المتعددةموالسھولة تأمین رؤوس الأ

وذل ك م ن ،  المالیة المتاحة لك ل م ن الم دخرین والم ستثمریندواتزیادة عدد الأ  .د 
 العام لعملیة الوساطة طارتحسین الإ جانب إلىخلال توسیع البنیة التحتیة المالیة 

م  ع العم  ل عل  ى تح  سین تخ  صیص الم  وارد المالی  ة وت  شجیع الم  دخرات ، المالی  ة
  ) ٤٨، ٢٠٠١، اللواتي(. وزیادة عرض الائتمان الكلي بالنسبة للقطاع المصرفي

 الم الي تنح صر ف ي تعزی ز ق درة التحرر عملیة أنمن خلال ما تقدم یتضح لنا 
 س  واقم  ن خ  لال تعزی  ز عملی  ة المناف  سة ب  ین الأ، لمحلی  ة وكفاءتھ  ا المالی  ة اس  واقالأ

الت ي م ن ، المالیة المختلفة التي ینجم عنھا في الغالب عملیة نقل للمھ ارات والخب رات
  . سواقشأنھا العمل على رفع كفاءة العمل في ھذه الأ

   المالي للتحرریة یجاب المنافع الإ٢-٢
 المالی  ة م  ن مخ  اطر وتح  دیات س  واق الأتح  رر ینط  وي علی  ھ مم  اعل  ى ال  رغم 

 الاقت  صادي س  تقرارعدی  دة لل  دول النامی  ة بم  ا ت  شكلھ م  ن تھدی  د لل  نظم الم  صرفیة وللإ
 من موالبوصفھا نتیجة للتقلبات الفجائیة التي تحدث في حركة دخول وخروج ھذه الأ

وما تتعرض لھ تل ك البل دان م ن ،  الخ…ارتفاع معدل التضخم وارتفاع سعر الصرف
،  إضعاف السیادة الوطنیة في مجال السیاسة المالیة والنقدی ةإلى المضاربین وھجمات

 ع ن ذل  ك ًف ضلا،  الخ ارجإل ى الوطنی ة م  والوم ا ت ؤدي الی ھ م ن ھ روب ل رؤوس الأ
التھمیش الذي تتعرض لھ ھذه المصارف الوطنیة بوصفھا نتیجة للمنافسة القویة الت ي 

ات المھارات والبنیة التحتیة المتوفرة في تقوم بالدرجة الاولى على الفروق في مستوی
ی ة الت ي تل ي یجابنھ في المقابل ھناك العدید م ن المزای ا والمن افع الإأّ لاإ، تلك المراكز

  :  المالي والتي نذكر منھا الآتي التحررعملیة 
)Jomo, 2001, 21-22) (Le Fort & Budnevich, 1997, 39 (  
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 الخ دمات أداء المالی ة م ع تح سین كف اءة س واقتعمل على تعزی ز المناف سة ف ي الأ  .أ 
وھذا بدوره سوف ینعكس على تحسین نوعیة الخدمة وزی ادة ، المصرفیة والمالیة

  .  وأوفر في الخدمات المالیةأفضلالكفاءة الإنتاجیة مع توفیر خیارات 
 تحرك الم صادر المالی ة م ن البل دان الغنی ة ب رأس إلى المالي التحررتؤدي عملیة   .ب 

 الم الي م ن التح رر ع ن ذل ك م ا ی سببھ ًف ضلا، تل ك ال دول المفتق رة ل ھ إل ىالمال 
 الفائ دة عل ى الاقت راض وبال ذات تج اه بع ض القطاع ات الرائ دة أسعارخفض في 

  .الخ … مثل القطاع الصناعي والتجاري والزراعي 
 تح  سین أداء الاقت  صاد الكل  ي م  ع تح  سین إل  ى الخ  دمات المالی  ة ی  ؤدي تح  رر إن  .ج 

وذل ك ،  المالیة وخلق المن اخ الملائ م لزی ادة الف رص الاس تثماریةخدمات الوساطة
  .  للموارد فیما بین القطاعات والدول المختلفةأفضلمن خلال توظیف 

ت  سھیل ق  درة الحكوم  ات ف  ي الح  صول عل  ى الم  وارد المالی  ة المختلف  ة لتموی   ل   .د 
ات  ال سیاسإدارةقطاعاتھا الاقتصادیة م ع العم ل عل ى تحفی ز الحكوم ات لتح سین 

، الاقت  صادیة العام  ة وسیاس  ات الإش  راف والرقاب  ة الت  ي تخ  ص القطاع  ات المالی  ة
 س واق ت شوھات ف ي الأإل ىوالعمل على إنھاء جمیع أنواع الت دخلات الت ي ت ؤدي 

والعمل على وضع تشریعات مرنة واتباع سیاسات جدیدة بغیة جذب الاستثمارات 
  . لموجودة في الخارجالمباشرة مع إعادة أرصدة المستثمرین المحلیین ا

 المخ   اطر دارة لإأف   ضل ت   وفیر آلی   ات إل   ى الخ   دمات المالی   ة ی   ؤدي تح   رر إن  .ه 
 الم  الي م  ن تعزی  ز الف  رص التح  رر م  ا ی  وفره ع  نً ف  ضلا، واس  تیعاب ال  صدمات

  . الاستثماریة عبر تعزیز التوزیع القطاعي الفعال للموارد
تلال الحاص  ل ف  ي  تخفی ف الاخ  إل  ى تج  ارة الخ  دمات ف ي الغال  ب ی  ؤدي تح رران   .و 

 المالیة التي بالمقابل تعمل على خلق تأثیرات م ضادة عل ى ھیك ل وت دفق سواقالأ
 م ن الوس ائل الرئی سة ف ي تح سین نوعی ة التح ررومن ثم تعد عملی ة ، رأس المال

 ,Kono & Shuknecht). ف ي تقوی ة الأنظم ة المالی ةأساس یةرأس الم ال المت دفق و
1998, 2-3)  

 ف ي آلی ة ت سویة WTOد عنصر أساسي وھ و تح سین عم ل  تلك الفوائإلىیضاف   .ز 
  . الت  رویج للحمای  ةأوالمنازع  ات الت  ي ت  ساعد ب  دورھا ف  ي ك  بح مفھ  وم الحمای  ة 

)Hirano, 1999, 1 (  
 أنیمك ن ،  المالي ھ ي س لاح ذو ح دینالتحرر عملیة إنفي الختام یمكن القول 

،  اس تخدامھاأح سنفیم ا إذا  المالی ة المح ررة سواقیات للأیجابینجم عنھ العدید من الإ
 لھا العدید م ن الم شكلات والأزم ات ً الھاویة مسبباإلى سواق یؤدي بتلك الأأنویمكن 

 تح ررنھ یتوجب على تلك البلدان التي تق دم عل ى إمن ھنا ف، فیما لو أسيء استخدامھا
 ًھا المالی  ة أولا إص  لاح جھازھ  ا الم  الي وتكیی  ف ھ  ذا الجھ  از وإع  داده للمناف  سةأس  واق
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ولك ي ی تمكن ب شكل فعل ي م ن الاس تفادة م ن المناف سة واكت ساب الخب رات ، المستقبلیة
  . ًوالمھارات بدلا من التھمیش والاضمحلال

   تجارة الخدمات المالیة والنمو الاقتصادي تحرر  ٣-٢
 الخ  دمات تح  رر أث  رم  ن الموض  وعات المھم  ة ف  ي عل  م الاقت  صاد ال  دولي ھ  و 

 الدراس ات أكث ر أنعلما ،  المالیة على النمو الاقتصاديسواقالمالیة والاندماج في الأ
،  تج ارة ال سلع عل ى النم و الاقت صاديتح رر أث رالسابقة كانت تركز في البحث على 

 الم الي عل ى النم و ال ذي تناولت ھ الدراس ات الحدیث ة للتح رر المھم ثرمتجاھلة بذلك الأ
  . بشكل مكثف
 الم  الي ب  النمو التح  ررعلاق  ة ب  رز تل  ك الدراس  ات الت  ي تناول  ت تف  سیر أوم  ن 

  ) Francois, 1999, 3-4: (الاقتصادي ھي
 على وجود علاقة ب ین تنمی ة الخ دمات المالی ة والنم و أكد ١٩٩٦) Gold Smith(  .أ 

  . الاقتصادي
 التوس ع والنم و أن وجدا خلال دراستھما ١٩٩١) Odedokun( و ١٩٨٦) Jung(  .ب 

  .  الدول النامیة المالیة لھ آثار مھمة على النمو فيسواقفي الأ
 وج   دوا ١٩٩٥) Varondakis(و ) Barthelemy( و ١٩٩٣) Levine(و ) King(  .ج 

ی  ة بالاس  تثمارات إیجاب المالی  ة وح  صص الائتم  ان ذو علاق  ة س  واق توس  ع الأأن
  . والانتاجیة والنمو الحقیقي

 أك   دا عل   ى أھمی   ة العلاق   ة  ب   ین إق   راض ١٩٩٥) Guidetto(و ) Degergorio(  .د 
  . النمو الاقتصاديالقطاع الخاص و

 ف ي ١٩٩٧) Harries(و، دول ة )٤٩( لـ في دراسة ١٩٩٨) Zervos(و ) Livine(  .ه 
ق دموا الب راھین عل ى ارتب اط النم و الاقت صادي بنم و  ً،دولة ایضا )٤٩(دراسة لـ 

  .  المالیة وتطورھاسواقالأ
ی ة یجاب معظمھ ا تجم ع عل ى الآث ار الإأنوفي ضوء الدراس ات ال سابقة نلاح ظ 

  .  النمو الاقتصاديفيھا تحررر الخدمات المالیة ولتطوی
 المالیة المحررة في توفیر مصادر سواقالأ إسھامویتعزز ھذا الدور من خلال 

التي تعمل على رفع معدلات الاستثمارات المحلیة وتحسین العلاقات ، التمویل المھمة
  . )Tropeano, 2001, 18( الإنتاجیة

 المالی  ة دوره س  واق الأتح  رر یخل  ف عملی  ة م  ن ھن  ا ك  ان للت  دفق النق  دي ال  ذي
،  المباش رةجنبی ةالبارز في رفع معدلات الاستثمار، من خ لال ج ذب الاس تثمارات الأ

 ح  صول إمكانی  ة الوطنی  ة المغ ادرة وم  ا یلیھ  ا م ن تعزی  ز م  والواس تقطاب رؤوس الأ
 الم الي التح رر دور إل ىوی ضاف ، المستثمر المحلي على القروض بأقل كلف ة ممكن ة

وتقوی ة النظ ام الم الي ، في رفع معدلات ت دفق رأس الم ال تح سین نوعی ة ھ ذا الت دفق
فمعظ م ، )Kono & Shuknecht, 1998, 1( المالی ة ھاأس واق تحررللدول التي التزمت ب
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،  الم اليالتح رر حد بعید على التمویل الخارجي الذي یوفره لھا إلىالصناعات تعتمد 
 المالیة حققت معدلات نمو عالیة في ھاأسواق تحرر إلىن الدول التي عمدت إومن ثم ف

ً المالي في ھ ذا المج ال دورا ف اعلا التحرر یؤديأحجام إنتاجھا وأقیامھا المضافة، اذ  ً
، وھ ذا س واقالأ إل ىفي التقلیل م ن القی ود المالی ة الت ي تواج ھ دخ ول ش ركات جدی دة 

 خل ق ج و م ن إل ىي  الت ي ب دورھا ت ؤدس واقالأ إل ىیعني دخول مزید من ال شركات 
 ھ ذه ال صناعات م ع بق اء أرب اح، وتقلیص ھ امش سعارالمنافسة یعمل على خفض الأ

 بھ  ذا الانخف  اض والانكم  اش الحاص  ل أثرالقیم  ة الم  ضافة لھ  ذه ال  صناعات بعی  دة الت  
  .) Vlachos, 2002, 1-2( بالأرباح

 الم  الي ف  ي ت  وفیر م  صادر التموی  ل لت  شجیع دخ  ول التح  ررولا یتوق  ف دور 
 فح  سب، وانم  ا یمت  د لی  ؤثر ب  شكل مباش  ر ف  ي خف  ض س  واق الأإل  ىشركات الجدی  دة ال  

ً نظ را، أقساط التأمین على الشركات التي غالبا ما تكون مرتفعة في العدی د م ن ال دول
 ث ر ارتفاع مبالغ أقساط التأمین مشابھ لأأثرلارتفاع حجم المخاطر المالیة فیھا، إذ إن 

ن ارتف  اع ھ  ذه الأق  ساط إوم  ن ث  م ف  ، ض الاس  تثماریة الق  روف  ي الفائ  دة أس  عارارتف  اع 
 المالی  ة س  واق الأتح  ررم  ن ھن  ا س یكون ل،  إعاق  ة نم و الاس  تثماراتإل  ىس وف ت  ؤدي 

الفضل الأكبر في خفض أقساط التأمین، ورفع حجم الاستثمارات التي بدورھا ستوفر 
 ،وس  طاء م  صرفیین كف  وئین ف  ي جم  ع المعلوم  ات ع  ن الف  رص الاس  تثماریة المثل  ى

  )Harries,1994, 38. ( مصادر الاستثمار الأكثر إنتاجیةإلىوارشاد المقترضین 
 الخ دمات المالی ة ف ي تعزی ز ق درة ال دول النامی ة ف ي نق ل المعرف ة تح رریسھم 

لا س یما ف ي مج ال و، والتكنولوجیا التي تشمل الممارسات المتقدمة في القط اع الم الي
 ع ن ذل ك ًف ضلا،  المالیة الجدیدةدواتوالأات  والمحاسبة والتعامل مع المعلومدارةالإ

،  المالیة الصغیرةسواقتوفیر الوسائل الضروریة لتقلیل المخاطر التي تتعرض لھا الأ
 وتعزیز معدلات إدخاراتھا واستثماراتھا وزیادة كف اءة سواقالأ جانب توسیع ھذه إلى

تم ي عل  ى  وب  شكل حًی اإیجابن ك  ل ذل ك س  وف ی نعكس إوم  ن ث م ف ، توظی ف مواردھ ا
ً التي غالب ا) ٢٠٠٠،١٣، اللواتي(. معدلات النمو المتحققة في العدید من الدول النامیة

 عالی ة الكلف ة وعم ل مت دني الكلف ة مقارن ة بالعدی د أموالما تتصف بامتلاكھا لرؤوس 
ذ یحصل المھندسون وعلماء الحاسب ومھ ارات فردی ة أخ رى إ، من البلدان المتطورة
مقارن ة بم ا یح صل علی ھ ، ى جزء صغیر ومتواضع م ن الأج ورفي الدول النامیة عل

ویعود س بب ھ ذا التب این ، نظراؤھم في باقي الدول المتقدمة مثل شمال أمریكا وأوربا
 الكبی  ر ال ذي تع  اني من  ھ  ال  نقصإل ىف ي الأج  ور ب ین ال  دول المتقدم  ة وال دول النامی  ة 

ى خف  ض مع  دلات ال  دول النامی  ة ف  ي عن  صر رأس الم  ال وال  ذي ی  نعكس ب  دوره عل  
 ت زول أنولكن لا تلبث تلك الحال ة ،  عنصر العمل في تلك الدولإلى المسلمة الأجور

 المالی ة وإزال ة القی ود أم ام ت دفق رأس الم ال ال ذي س یؤدي ب دوره  سواق الأتحررمع 
وس یقود ، ھا المالی ةأس واقس المال ف ي جمی ع ال دول الت ي ح ررت أ مساواة كلف رإلى
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،  مساواة  كلف العمل ف ي تل ك ال دولإلىس المال بین الدول أ رھذا التساوي في كلف
ومن ثم سوف ینعكس ذلك على نم و مع دلات الاس تثمار المحلی ة الت ي ب دورھا س وف 

  .)Chui, 2000, 1( تنعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادي
 المالی   ة الت   ي یعتم   د تنظیمھ   ا عل   ى العدی   د م   ن س   واق الأإنم   ن جان   ب آخ   ر 

ثل الحد الأعلى لسعر الفائدة والحد الأعلى والأقصى للاحتی اطي وتحدی د م المحددات،
 الق انوني لعم ل ھ ذه ط ار من المح ددات الت ي ت شكل الإوغیرھامقدار برامج الائتمان 

ومن ثم ت رك آث ار س لبیة عل ى ، سوف تعمل على خفض معدلات الاستثمار، سواقالأ
 ال تخلص إل ى الت ي س عت س واقالأ إنوبالمقاب ل  النمو الاقتصادي في الأجل الطویل،

المالی  ة س  وف ت  تمكن م  ن رف  ع مع  دلات  ھاأس  واق تح  رر إل  ىم  ن ھ  ذه القی  ود وعم  دت 
 معظ  م أش  ارتوق  د ،  الطوی  لالأج  لف  ي  اس  تثماراتھا وتحقی  ق مع  دلات نم  و مرض  یة،

ی  ة عل  ى نم  و إیجاب یم  ارس ت  أثیرات أن رف  ع القی  ود المالی  ة یمك  ن أن إل  ىالدراس  ات 
تح سین مع  دلات الفائ  دة ورفعھ ا باتج  اه ت  وازن س وق المناف  سة م  ع العوائ د م  ن خ  لال 

  . )Galindo, 2002, 2-3 (أفضل تخصیص الموارد بشكل إعادة
 الخدمات تحرر الحقیقي الذي یضیفھ ثر نتلمس الأأنمن خلال ما تقدم نستطیع 

 دائ ھأو وثیق الصلة بمستوى القط اع الم الي أصبحالمالیة على النمو الاقتصادي الذي 
ٍ   .  سواءفي معظم الدول النامیة والمتقدمة على حد

  

  وتوصیفھ بناء النموذج القیاسي المستخدم في التقدیر .٣
ٍ  لتوض  یح طبیع  ة العلاق  ة ب  ین المتغی  رات لم  ا ك  ان الجان  ب النظ  ري غی  ر ك  اف

 أنالاقتصادیة، تم استخدام الجانب التجریبي لاثب ات فرض یة البح ث الت ي تؤك د عل ى 
 تح رري بإیجاب وبشكل أثریت) المستجیب(ي الذي یمثل المتغیر المعتمد النمو الاقتصاد

  . التجارة الدولیة في الخدمات المالیة التي بدورھا تمثل المتغیر المستقل
تم إدخال ع دد م ن ، ً دقة وشمولا وواقعیةأكثرولكي یكون النموذج الموصوف 

 أث ر یكون لھ ا أنمتوقع إذ من ال. بوصفھا متغیرات مستقلة، مؤشرات الاقتصاد الكلي
   : )*(ومن أمثلتھا، النمو الاقتصاديفي بالغ الأھمیة 

  . )٢٠٠٠-١٩٩٠(معدل النمو السنوي للسكان للفترة  .١
  ) ٢٠٠٠-١٩٩٠(معدل النمو في تجارة السلع للفترة .٢
  . )٢٠٠٠-١٩٩٠(معدل الاستثمارات للفترة  .٣
  . )٢٠٠٠-١٩٩٠(معدل الاستھلاك الحكومي للفترة  .٤

                                           
  : جمعت المتغیرات المذكورة آنفا من قبل الباحث ، بالاعتماد على بیانات المصدر الآتیة (*) 

-   UNCTAD (2002), Hand Book of statistics, United Nation, New York and Geneva.  
- UNCTAD (1996-1997), Hand Book of  international Trade and development statistics, 

United Nation, New York and Geneva .  
 - United Nations (2001), Human Development Report, New York .  
- United Nations (2002), Statistical Year Book , New York and Geneva. 
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  . )٢٠٠٠-١٩٩٠(م للفترة معدل التضخ .٥
  .  السیاسيستقرارالإ .٦

إذ تعطى ،  السیاسيستقرارتم استخدام المتغیرات الوھمیة للتعبیر عن متغیر الإ
  ). صفر (آسیا، وتعطى الدولة غیر المستقرة سی)١ (ًسیااالدولة المستقرة سی

ي  قطاعھا الخدمتحرر من الدول التي التزمت بكونھا دول العینة إختباروقد تم 
،أم  ا فت  رة الدراس  ة فق  د ت  م تحدی  دھا ) GATS(وفق  ا لاتفاقی  ة التج  ارة ف  ي الخ  دمات 

  :تيلآاعتبارین أساسین وبالشكل لا
  . یجب أن تكون الفترة من الطول بحیث تسمح بإبراز أداء النمو في الأجل الطویل  .أ 
تع  د ھ  ذه الفت  رة م  ن الفت  رات الت  ي ش  ھدت ب  روز العدی  د م  ن المتغی  رات ال  سیاسیة   .ب 

ظ   اھرة العولم   ة وسیاس   ات الانفت   اح  ت   صادیة المھم   ة مث   ل ح   رب الخل   یج،والاق
  .الاقتصادي التي أخذت تتوسع بشكل كبیر خلال ھذه الفترة 

 تم إجراء  تحلیل  مقطعي، وبھدف التحلیل وتقدیر معلمات النموذج الاقتصادي
تم د  باس تخدام النم وذج الخط ي المتع دد المع٢٠٠٠-١٩٩٠دولة نامیة للفترة ) ٢٣ (لـ

 The Method of Ordinary Least)عل ى طریق ة المربع ات  ال صغرى الاعتیادی  ة 
Squares)   

 )OLS(،  تق دیرات خطی ة  أف ضلعلى اعتبار أنھا الطریقة الفضلى ف ي إعط اء
  ) ١٣-٢، ٢٠٠٢، كاظم ومسلم(غیر متحیزة 

وبعد الانتھاء من توص یف النم وذج القیاس ي المق در ی تم إع داد ال شكل القیاس ي  
  :للنموذج وبالشكل الآتي

   
PCGDPgr =b1 (PoPgr)+ b2 (TRDgr) + b3 (INVr) + b4 (GOV) + b5(INFL) + b6(POLS) +                           
b7(FINC)  
 

١ .PCGDPg   = ١٩٩٠(مع  دل النم  و ال  سنوي لح  صة الف  رد الواح  د م  ن الن  اتج المحل  ي للفت  رة-
٢٠٠٠(  

٢ .PoPgr  =٢٠٠٠- ١٩٩٠(لسكان للفترة معدل النمو السنوي ل(  
٣ .TRDgr   = ٢٠٠٠-١٩٩٠(معدل نمو التجارة الدولیة في السلع(  
٤ . INVr  = ٢٠٠٠٠-١٩٩٠(معدل الاستثمارات(  
٥ .GOV    ٢٠٠٠-١٩٩٠(معدل الاستھلاك الحكومي(  
٦ .INFL   = ٢٠٠٠-١٩٩٠(معدل التضخم(  
٧ . POLS   =السیاسي ستقرارالإ   
٨ . FINC   =فتاح في الخدمات المالیة مؤشر الان  
  
  )*(مؤشرات انفتاح الخدمات المالیة ١-٣

                                           
س   طة المراس   لة م   ع الباح   ث االمالی   ة بوت   م الح   صول عل   ى مؤش   رات الانفت   اح ف   ي الخ   دمات (*) 

، مست شار التج ارة الدولی ة ف ي البن ك ال دولي عب ر البری د ) Randeep Rathindran(الاقتصادي  
  :تيلآاالإلكتروني 
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 ورتب مختلفة تعك س أوزانللتعبیر عن الانفتاح المالي تم إعطاء الدول النامیة 
 والرت ب مح صورة ب ین الأوزانوھ ذه ، درجة الانفتاح في القطاع الم الي لھ ذه ال دول

ة لكل یمرتبة حسب الأھمیة النسب أساسیةتم إنشاؤھا على أساس ثلاثة مؤشرات ، ٨-١
  :منھا في عملیة تبویب الرتب وبالشكل الآتي

  ) احتكار، منافسة( ھیكل سوق الخدمات المالیة :المؤشر الأول
وفي ھذا المؤش ر یؤخ ذ ، جنبیة النسبة المسموح بھا من المصارف الأ:المؤشر الثاني

ف المحلی ة ف ي  إجم الي الم صارإل ى جنبی ةبنظر الاعتبار نسبة المصارف الأ
ً انفتاحا عندما أكثرّفعلى سبیل المثال یعد القطاع المالي في دولة ما ، كل دولة

 إجمالي المصارف ف ي إلى جنبیةتكون النسبة المسموح بھا من المصارف الأ
وتك ون ال سیاسات الاقت صادیة المختلف ة ف ي تل ك ، أكث رأو %) ٥٠(ذلك البل د 

  . سبةالدول ھي المسؤولة عن تحدید ھذه الن
وق  د ت  م التعبی  ر عن  ھ  ال  سیطرة عل  ى رأس الم  ال ال  داخل والخ  ارج،: المؤش  ر الثال  ث
عد القطاع المالي في دولة ما  )*()Dailami(بمؤشر   عندما ً انفتاحاأكثرّ، إذ  یُ

ع د ) Dailami( من مؤشر أكثر أو) ١.٦(یحصل على   عن دما ً انغلاق اأكث رویُ
 ,Dailami, 2000).  ھ ذا المؤش رم ن) ١.٦(ق ل م ن أتحصل تلك الدولة على 

17-18)   
عك س ذل ك الاخ تلاف عل ى یو،  أخ رىإل ىوتختلف ھذه النسبة م ن دول ة نامی ة 

 إل ىفعلى سبیل المث ال وم ن خ لال النظ ر . السیاسات الاقتصادیة المتبعة في كل دولة
ًا أس  واقھا المالی  ة أس  واق ك  ون ل ف  ي ح  اً:أولا ٨ تعط  ى الدول  ة الرتب  ة رق  م ١الج  دول 

 إجم الي إلى جنبیةعندما تكون النسبة المسموح بھا من المصارف الأ ً:ثانیاو، افسیةتن
عن دما تح صل تل ك الدول ة  ً:ثالث او، %٥٠ تتجاوز أوالمصارف في ذلك البلد تساوي 

  ). Dailami( من مؤشر أكثر أو ١.٦على 
، ھا المالی  ةأس  واق ف  ي ح  ال ك  ون الاحتك  ار ی  سود ١وتعط  ى الدول  ة الرتب  ة رق  م 

 إجمالي المصارف في ذلك البلد ھي إلى جنبیةلنسبة المسموح بھا من المصارف الأوا
  . )Dailami( من مؤشر ١.٦قل من أوحصول تلك الدولة على  ،%٥٠قل من أ

  
  

  ١جدول ال
  مؤشرات الانفتاح في القطاع المالي 

النسبة المسموح بھا من   ھیكل السوق   الرتبة 
   جنبیةالمصارف الأ

أس المال السیطرة على ر
  )(Dailamiمؤشر 

   ١.٦ ≥  %٥٠ ≥  منافسة   ٨

                                                                                                           
E-mail:( rrathindran@wordbank.org ) , (randeep@wam.umd.edu )                                        
 

بتحلی ل العلاق ة ب ین الانفت اح ال سیاسي ال ذي ) من صور دیلیم ي(  قام الباحث الاقتصادي في البنك ال دولي )*(
م ن الأقط ار یعبر عن الممارسة الدیمقراطیة، والانفتاح المالي الذي یعبر عن الجانب الاقتصادي لعین ة 

، وعل ى )٠.٦(دولة، وق د ح صل عل ى م ا ی سمى بالانفت اح ال سیاسي بمؤش ر ) ١٤٠-٧٠( تراوحت بین
 ) . ١,٦(بمؤشر ) الاقتصادي(الانفتاح المالي 

mailto:rrathindran@wordbank.org
mailto:randeep@wam.umd
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  ١.٦ <  %٥٠ ≥  منافسة  ٧
   ١.٦ ≥  %٥٠ <  منافسة  ٦
  ١.٦ <  %٥٠ <  منافسة  ٥
  ١.٦ ≥  %٥٠ ≥  احتكار   ٤
  ١.٦ <  %٥٠ ≥  احتكار  ٣
  ١.٦ ≥  %٥٠ <  احتكار  ٢
  ١.٦ <  %٥٠ <  احتكار  ١

Source: Aditya Mattoo (2001), (Measuring services Trade liberalization and its Impact on 
Economic Growth, World Bank, p27 

  
  
  
 الانفت  اح ف  ي الخ  دمات المالی  ة عل  ى مع  دل النم  و ال  سنوي أث  ر  تق  دیر وتحلی  ل ٢-٧

  لحصة الفرد الواحد من الناتج المحلي
عل ى مع دل ، ً إلیھ ا آنف اش ارة المتغیرات المستقلة الت ي ت م الإأثرجل تقدیر أمن 

 ت م ، النمو السنوي لحصة الفرد الواحد من الناتج المحلي لمجموعة من ال دول النامی ة
  : استخدام الصیغة الخطیة التي أعطت النتائج آلاتیة

PCGDPgr = 3.197 -1.363 PoPgr+ 0.112 INVr - 0 .141COV + 0.183FINC  
t=               (2.393) (4.722)           (3.034)          (2.475)           (2.121) 
R2 = 0.69                F= 9.998           D.W = 2.501 

 من التغیرات الحاص لة ف ي %٦٩ أن إلىتشیر القوة التفسیریة للنموذج المقدر 
تف  سر ، )PCGDPgr) (مع  دل النم  و ال  سنوي لح  صة الف  رد الواح  د م  ن الن  اتج المحل  ي(
(POPgr)) دل النم  و ال  سنوي لل  سكانمع  (س  طة التغی  رات الحاص  لة ف  ي ك  ل م  ن واب

و  
 من %٣١وتفسر ، )FINC( ) الخدمات المالیةتحرر(و )INVr) (معدل الاستثمارات(

أو أنھ  ا تق  ع ،  عوام  ل أخ  رى ل  م یت  ضمنھا النم  وذجبواس  طةتغی  رات المتغی  ر المعتم  د 
  . ضمن مفھوم المتغیر العشوائي

تفسیر التغیرات في المتغیر  مدى قابلیة المتغیرات المستقلة على إختبارولما تم 
ومع دل ، )POPgr(المح سوبة لك ل م ن مع دل النم و ال سكاني ) t( قیمة أنالمعتمد تبین 
ھ  ي ، )FINC(ومؤش  رات الانفت  اح لك  ل م  ن الخ  دمات المالی  ة ، )INVr(الاس  تثمارات 

دل عل ى  یُ وھ ذا، %٥كبر م ن القیم ة الجدولی ة المن اظرة لھ ا وعن د م ستوى معنوی ة أ
وان ، والمتغی  رات الم  ستقلة )الم  ستجیب(س  ببیة ب  ین المتغی  ر المعتم  د وج  ود علاق  ة 

  . المعلمات المقدرة ذات معنویة إحصائیة وقیمتھا تختلف عن الصفر
 ھ  ي اكب  ر م  ن القیم  ة ٩.٩٩٨المح  سوبة الت  ي بلغ  ت  )F( ن قیم  ةأوق  د تب  ین 

معنوی ة وھ ذا ی دل عل ى  الجدولیة المناظرة لھ ا عن د م ستوى المعنوی ة ال سابقة نف سھا،
وبلغت قیم ة درب ن واط سن . العلاقة الخطیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر المعتمد
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)D-W ( النم  وذج لا یع  اني م  ن م  شكلة الارتب  اط أنوھ  ذا یؤك  د  ،٢.٥٠١المح  سوبة 
الذاتي بین متغیراتھ العشوائیة، ولم تظھر م شكلة تع دد خط ي ب ین متغی رات النم وذج 

  .  كلاینوذلك بحسب اختبار المستقلة،
 أن إل ى وح دة، وت شیر ھ ذه القیم ة ٠.٩٦ )POPgr()*(وقد بلغ ت مرون ة المتغی ر

مع  دل النم  و ( ف  ي ًتح  دث انخفاض  ا% ١الزی  ادة الحاص  لة ف  ي ھ  ذا المتغی  ر وبن  سبة 
. وح دة% ٠.٩٦وبنسبة ) PCGDPgr) (السنوي لحصة الفرد الواحد من الناتج المحلي

 ،قة م ع مف اھیم النظری ة الاقت صادیةلمتغیر متف السالبة لمعلمة ھذا اشارةوقد جاءت الإ
 الآثار السلبیة للنمو ال سكاني عل ى النم و الاقت صادي ف ي ال دول النامی ة إلىالتي تشیر 

ً ال دول النامی ة غالب ا أغل ب أن النمو السكاني ف ي إلىویعود ذلك . )١، ٢٠٠٢بشیر ،(
كاني النم و الاقت صادي ًوغالبا ما یتجاوز النم و ال س ًما یكون عشوائیا وغیر مدروس،

، وھذا ب دوره س وف یقل ل م ن ح صة الف رد الواح د م ن الن اتج المحل ي، في ھذه الدول
ًنھ سوف یخلف فائضا من الأی دي العامل ةإوعلى صعید سوق العمل ف  م ا ًالت ي غالب ا، ّ

وھ ذا ب دوره س وف یرف ع م ن ن سبة البطال ة ف ي تل ك ، عامل ة غی ر م اھرة يتكون أی د
  . ارتفاع معدلات الإعالة إلىویؤدي ، الدول

 الزی ادة أن إل ى وحدة، وتشیر ھذه القیمة ١.٠٣) INVr(وبلغت مرونة المتغیر 
تح دث زی ادة ف ي مع دل النم و ال سنوي لح صة % ١الحاصلة في ھذا المتغیر وبن سبة 

وتتف ق  وحدة،% ١.٠٣وبنسبة ) PCGDPgr(الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي 
 إل ىالت ي ت شیر ، علمة ھذا المتغیر م ع منط ق النظری ة الاقت صادیة الموجبة لمشارةالإ

  . )٨، ٢٠٠٣، درغام(العلاقة الطردیة بین الاستثمار والنمو الاقتصادي 
 الزی   ادة أن إل   ىوھ   ذا ی   شیر ،  وح   دة٠.٣٥) FINC(وبلغ   ت مرون   ة المتغی   ر 

ة تح دث زی ادة ف ي مع دل النم و ال سنوي لح ص% ١الحاصلة في ھذا المتغیر وبن سبة 
 ش ارةوح دة، وتتف ق الإ% ٠.٣٥وبن سبة ) PCGDPgr(الفرد الواحد من الناتج المحلي 

 العلاق ة إل ىالت ي ت شیر ، م ع منط ق النظری ة الاقت صادیة الموجبة لمعلمة ھذا المتغی ر
التي تأتي في الغالب من كون الات صالات ھ ي ، القویة بین الاتصالات وعملیة التنمیة

وھي في الوقت نفسھ ضروریة لاتمام ، لیة التنمیة وجوھري لاتمام عمأساسيمصدر 
ھ ا ل ن یع ود ب النفع عل ى قط اع الات صال تحررن إومن ث م ف  وتسھیل التجارة الدولیة،

-Pipe, 1989, 101( ف ي الاقت صاد الأخ رىب ل عل ى ب اقي القطاع ات  وح ده فح سب،
102(  

 الزی   ادة أن إل   ىوھ   ذا ی   شیر   وح   دة،٠.٦٨) GOV(وبلغ   ت مرون   ة المتغی   ر 
معدل النمو ال سنوي لح صة ( في ًتحدث انخفاضا% ١حاصلة في ھذا المتغیر بنسبة ال

  .وحدة % ٠.٦٨وبنسبة ) PCGDPgr) (الفرد الواحد من الناتج المحلي

                                           
  ep=Bi . X/Y                      :تحتسب المرونة في الدوال الخطیة بالطریقة الاتیة(*) 
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، عل  ى ال  رغم م  ن اجتی  از )*(أم  ا بالن  سبة لبقی  ة المتغی  رات فل  م تظھ  ر معنویتھ  ا
كب ر أوھ ي ، )5(محت سبة ال) F(اذ بلغت قیمة ، )D-W (إختبارو) F (ختبارالنموذج لإ

كم ا   وجود علاقة خطیة ب ین تل ك المتغی رات،إلىمن القیمة الجدولیة لھا، وھذا یشیر 
 لتلك المتغیرات تأثیرات مھمة على المتغیر المعتمد لم تظھر ف ي تحلیلن ا أن إلىیشیر 

  . ھذا
  

  الاستنتاجات والمقترحات
   :تيتمثل في الآت مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات إلىتوصل البحث 

   الاستنتاجات .١
  :  مجموعة من الاستنتاجات الآتیة إلىفي سیاق الدراسة السابقة تم التوصل 

وتح  سین ،  تعزی  ز المناف  سةإل ى التب  ادل التج اري للخ  دمات المالی  ة تح  ررس یؤدي  •
 تقدیم خدمات مالی ة تت سم بانخف اض كلفتھ ا إلىمما سیؤدي   القطاعات،أداءكفاءة 

  . ھاوتحسن نوعیت
 وإع ادة،  المباش رةجنبیة جذب الاستثمارات الأإلى الخدمات المالیة تحررسیؤدي  •

 ف  يي إیج  اب أث  روھ  ذا ب  دوره س  یكون ل  ھ ،  الم  ستثمرین ف  ي ال  دول النامی  ةأرص  دة
  . الدخل والنمو الاقتصادي

 رفع إلىًسنویا، یؤدي % ١ المالي بمقدار التحرر رفع معدلات أن الدراسة أثبتت •
 ٠.٣٥و ال  سنوي لن  صیب الف  رد الواح  د م  ن الن  اتج المحل  ي بمق  دار مع  دلات النم  

  . وحدة
مث ل ، نھ على الرغم م ن ع دم معنوی ة بع ض المتغی رات الم ستقلةأ الدراسة أثبتت •

 س  تقرارالإ، مع  دل نم  و التج  ارة الدولی  ة ف  ي ال  سلع، مع  دل الاس  تھلاك الحك  ومي
وھ ذا  ،ت ابعالمتغی ر ال ت رتبط بعلاق ة خطی ة م ع أنھاّ إلا السیاسي ومعدل التضخم،

  .  المتغیر التابع لم تظھر في تحلیلنا ھذافيً لھذه المتغیرات آثارا مھمة أنیعني 
  
  المقترحات . ٢
 المتبع   ة ج   راءاتم   ن خ   لال ت   سھیل الإ ت   شجیع الاس   تثمار ف   ي القط   اع الم   الي، •

  . لتشجیع الاستثمار في ھذا القطاع وتبسیطھا في منح الرخص والتصاریح
                                           

  
  : خذ الصیغة الخطیة آلاتیة أذج الكلي المقدر ن النموبأتظھر نتائج الانحدار (*) 

PCGDPgr=2.900_ 1.329 (POPgr) +0.0166 (TRDgr) +.172 (POLS)+ 0.0002 (INFL)+ 0.1213 
(INVR)– 0.1558 (GOV)+ 0.1975 (FINC) 
    t*         (1.884)        (3.908)        (.343)           (.388)           (.289)                  (2.850)               
(2.356)               (1.951) 
R2 = 0.70                                F= 5                                  D-W = 2.520 
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للعم ل ف ي مج ال ، كب ر ع دد م ن ال سكانأتبني خطط وب رامج لتأھی ل  إلىالحاجة  •
  . سواقالأ لعمل ھذه ساسیةالألتھیئة اللبنة ، الخدمات المالیة

 القط اع الم الي كون ھ تح رر لالأولوی ة وإعط اء ،الانفتاح على المتغیرات العالمی ة •
یع  د كم  ا   كاف  ة،الأخ  رى الاقت  صادیة للأن  شطةالداعم  ة  ،ساس  یةالأم  ن القطاع  ات 

  . المنطلق الاساسي لتضییق الفجوة المالیة والمصرفیة مع العالم المتطور
 س واقالأالتي تشوه عم ل ،  السوالب الھیكلیةإزالة إلىعلى الدول النامیة الالتفات  •

 القانونی  ة الأط  ر العدی  د م  ن التع  دیلات عل  ى إج  راءوذل  ك م  ن خ  لال ، المالی  ة
ً مرون  ة وتق  بلا لمتطلب  ات الانفت  اح أكث  ر وجعلھ  ا س  واقوالتنظیمی  ة لعم  ل ھ  ذه الأ

 . الاقتصادي
  

  المراجع
   العربیةاجع باللغة المر–ًأولا 

 التحلی ل إط ارالق درة التناف سیة للقط اع الم صرفي الخلیج ي ف ي ، حیدر بن عبد الرض ا ،اللواتي .١
  . ٢٠٠١ ،٢٥السنة ، عدد خاص، مجلة المركزي، المالي

رفي والمالي في دول مجلس التعاون الخلیج ي ف ي القطاع المص،  حیدر بن عبد الرضا،اللواتي .٢
  .٢٥،٢٠٠١ السنة، ٢ العدد، مجلة المركزي،  تجارة الخدمات المالیةتحررظل 

، ح  ول تح  دیات الاتج  اه نح  و العولم  ة الاقت  صادیة، مجل  ة الم  ستقبل ٢٠٠٠ محم  د ،الأط  رش .٣
  . ، بیروت، لبنان٣، السنة ٢٦٠العربي، العدد 

أثیر منظم  ة التج  ارة العالمی  ة عل  ى الاقت  صاد الع  المي، مك  ة  ول  د س  یدي محم  د، ت  ،الم  صطفى .٤
  .٢٠٠١ ،المكرمة

 www.aljazeera.net/in-depth/international-com/2001/10/10-27-7.htm 
اسبابھ وانعكاساتھ على الاقتصاد الع المي، : المالیة الدولیة سواق عماد محمد، اندماج الأ،العاني .٥

  . ٢٠٠٢، بیت الحكمة، بغداد
  .، اقتصادیات عالمیة ٢٠٠٢ محمد شریف ،بشیر .٦

 www.islamonline.net/ arabic/economics/2002/07/article og.shtm1-101k. 
  . ٢٠٠٣، الإنفاق الإنمائي العام والخاص درید، ،درغام .٧

www.mafhoum.com/syr/articles/dergham/dergham1.htm1-29k. 
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